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 المقدمة  

تم تهميش المرأ ة تأ ريخيا من خلال الثقافات التي كانت سائدة واًنتهكت حقوقها . ومنذ  

يوغ  فقد  ا  ايسلافاحداث  الماضي  القرن  تسعينات  في  وسيراليون  ورواندا  لسابقة 

ا جرائم الاغتصاب على نحو يشكل ظاهرة تس تحق  تزايدت الانتهأكات وكان اخطره

في اغتصاب داعش للايزيديات في الموصل      البحث والتقصي س يما انها تكررت الآن

موجه للدو  عام  بلغت الالاف وبصورة ممنهجة وسلوك  يقة وحش ية طر بو اعش  باعداد 

( اعمار  من  القاصرات  شملت  في  12بحيث  وبيعهن  تعذيبهن  مع  س نة  عشر  اثنتي    )

 وابعادهن عن عوائلهن وتغيير عقيدتهن .  واقالاس

جرائم    من  داعش  به  قام  ما  حقوق ان  قواعد  لاهم  جس يما  انتهأكا  يمثل  الاغتصاب 

الماضي  القرن  س تينات  منذ  الامم  عند  اس تقرت  التي  ،  الانسان  جريمة   مالف   كانت 

الاغتصاب هي الشكل الاسوء للعنف الجنسي الذي يعد جريمة دولية اس تقر القانون  

اشالد هو  ما  الى  التجريم  هذا  يمتد  ان  من الاولى  فس يكون  تجريمه  على  من  ولي  د 

قانونية  قواعد  انها  من  تحولت  ثم   ، الاغتصاب  جريمة  بذلك  ونقصد  الجنسي  العنف 

يت  آمرة  أ قواعد  اجراءات تهنمعرض  لتصبح  خلال  من  القانونية  الجزاءات  لاشد  كوها 

وتدخل في اختصاص القضاء الجنائي    خاصة تتناسب مع اخطر انتهأكات القانون الدولي 

الانساني  ضد  جرائم  بوصفها  معروف  الدولي)  هو  كما  الدولة  لموافقة  الحاجة  دون   ) ة 
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و  الجناة  من  للاقتصاص  خاصة  اجراءات  يتطلب  مما   ، وتحريك    متهعمتاب تقليديا  دوليا 

، كما    قضايا على الدول التي ينتمون اليها او قدمت لهم التسهيلات لاجل تحقيق العدالة 

الضحايا   لها  تعرض  التي  الصعبة  النفس ية  الظروف  مراعاة  ليعودوا  يقتضي  وتاهيلهم 

 مواطنين طبيعيين والتخلص من الآثار المدمرة التي يعانون منها . 

الب    انتهأكا تو   حث فيوتبدوا اهمية  القانون الدولي ونتائج ذلك  ضيح  لقواعد  ت داعش 

 على الاقلية الايزيدية والتطرق الى س بل مواجهتها على الصعيدين الوطني والدولي . 

تتلخ   البحث  اشكالية  بانتهأكات وان  وعلاقتها  الاغتصاب  جريمة  توصيف  في  ص 

للقا لي ومعرفة الوسائل  ولدا نون  داعش والربط بين جريمة الاغتصاب والقواعد الآمرة 

 الكفيلة بمواجهتها . 

 

 جرائم داعش على الاقليات العراقية)اغتصاب الايزيديات( 

 
الايزيد للاقلية  داعش  انتهأكات  ان  اساس  على  البحث  فرضية  جرائم  وتقوم  هي  ية 

اغتصاب والربط بين جريمة الاغتصاب والقواعد الآمرة للقانون الدولي لتوفير ضمانات 

 من الجناة بدون حدود زمنية او مكانية . ص اصلاقتكبيرة ل

البحث في هذا الموضوع الحديث ووجود حاجة على الصعيد الوطني     ندرة  وبسبب 

ليها بخصوص طائفة مسالمة بحاجة الى لاستيضاحه واثارة التساؤلات بشانه والاجابة ع

فقد   ليووالد   حلول واضحة في كيفية التصرف ازاء ما تعرضت له على الصعيدين الوطني 

 .  بادرت في تناول هذا البحث المتواضع

 لذلك فان نطاق البحث س يغطي وفقا لخطة البحث الاجابة على التساؤلات الآتية :   

 ما هي جريمة الاغتصاب ؟  

 ساس القانوني لجريمة الاغتصاب ؟ وما هو الا  

آمرة ؟     وهل ان جريمة الاغتصاب هي قاعدة أ

 ريمة الاغتصاب ؟ج ةواجهوما هي الجهود الدولية لم  

 اغتصاب الايزيديات   :جرائم داعش على الاقليات العراقية
 ابراهيم احمد عبد السامرائي 

 دس تان، العراق ور، كاربيل -انجامعة جيه ،نونالقاكلية ، القانونقسم    

______________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص 

س نتين    لى   الاقليات العراقية وخصوصا منها الاقلية الايزيدية ، ومن بينها جرائم الاغتصاب  بصورة منهجية وبأ عداد بلغت أ لاف الحالات ولمدةئم خطيرة ع ار ارتكب داعش ج 

يها والعمل على متابعة مجرمي الدواعش والتحرك  عل  ئيةان انها جرائم خطيرة تس توجب التصدي لها وتثبيت الادلة الج   ، انتهأكا لابسط القواعد الدولية ومبادىء حقوق الانسان .  

آثار هذه الجرائم من خلال تشريعات واجعلى   اجتماعية لاجل  راءات مادية وصحية و دولهم وتحميلهم المسؤولية الدولية ومحاكمة هؤلاء المجرمين دوليا وعراقيا . اضافة الى معالجة أ

 اس تعادة المغتصبات حياتهن الطبيعية .  

 

 ، عنف ، تعذيب  داعش ، جرائم ، الايزيدية ، اغتصاب ، مسؤولية  :   مات فاتيح الكلم

___________________________________________________________________________________ 
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 من الجناة ؟  دالة الجنائية للاقتصاصوهل توجد اجراءات للع

 واخيرا كيفية تحقيق العدالة الانتقالية للضحايا ؟ 

الا البحث  هذا  خلال  موضوعي  س نحاول  وباسلوب  اعلاه  التساؤلات  على  جابة 

واجر  الدولية  والقرارات  والدراسات  البحوث  احدث  على  يعتمد  الت وعلمي    ضياقاءات 

 ث وتغطية جميع متطلباته . ن اجل اغناء هذا البح المحاكم الدولية م م ماا

 

 الاغتصاب والعنف الجنسي جريمتي  :  المبحث الاول   . 1

 
بعض   اشتراكهما في  بسبب  الجنسي  العنف  مع جريمة  مفهوم جريمة الاغتصاب  يختلط 

 ن جريمةكاار ح  ي ض الى تو   العناصر المكونة لكلا الجريمتين مما يتطلب توضيحهما ، اضافة

 الاغتصاب لعلاقتها بجرائم داعش على الاقليات . 

 

  تصاب واركانها مفهوم جريمة الاغ :  المطلب الاول   1.1

قانونيا    تتميز مفهوما  لها  بان  الجنس ية  الانتهأكات  من  غيرها  عن  الاغتصاب  جريمة 

 . وشرعيا 

لى ممارسة ويا ععن م   وا ماديا    ةمن الناحية القانونية تتحقق جريمة الاغتصاب باجبار المرأ  

   الجنس باية طريقة من قبل شخص او اكثر بما يهين كرامتها ويمس شرفها . 

ممارسة    الى  يؤدي  الذي  المعنوي  او  المادي  فعل الاجبار  يتكون من  المادي  فالركن 

   )   2000حمد ) سواء كانت معتادة او شاذة . الجنس فعليا مهما كانت طريقته

ي  المعنوي  بو حت والركن  ممق د  و جقق  للكرامار صد  بالاهانة  يتسبب  الذي  الجنس  ة سة 

عليها   يحافظ  التي  الاخلاقية  القيم  اهم  من  الانتقاص  خلال  من  بالشرف  والمساس 

 الانسان. 

وهي اشد من  ومن الناحية الشرعية فان جريمة الاغتصاب هي هتك للعرض اكراها ،  

 اوسع من  يا ع شر ا مو لها مفه بجريمة الزنا . وبهذا التعريف فان جريمة الاغتصا

المفهوم القانوني ، ولا تتطلب حصول ممارسة الجنس فعليا ، بل يكفي بازاحة الملابس 

 او المَْـس ببعض اعضاء الجسم بدون موافقة المجنى عليه . 

وقد تحصل انتهأكات اخرى من العنف الجنسي الا انها لا تصل الى مس توى جريمة   

الافعال   مثل   ، ال االاغتصاب  تطور  ولااالمح  وعنيفة  حيث  الجنسي  الطابع  ذات  ت 

 . مفهومها الى جريمة العنف الجنسي

 

 م جريمة العنف الجنسي مفهو :  لمطلب الثاني ا    1.2  

تعرف جريمة العنف الجنسي بانها فعل ضار يس تهدف افرادا او جماعات على اساس  

س ية ن ج   تااو تعليق  نوع الجنس . ويشمل اية ممارسة جنس ية او محاولة لممارسة الجنس

او  تس تهدف الاتجار بالجنس  افعال  او  فيها  مرغوب  غير  لممارسة جنس ية  عروضا    او 

ه  وتصدر عن اي شخص بغض النظر عن  تس تهدف شخصا بسبب ميله الجنسي بالاكرا

 ( 2000محمد  و  2009نكرتس ه)علاقته بالضحية وايا كانت طريقة ارتكابها .

الاغت  جريمة  الجنسي  العنف  والعقم الج  ءوالايذا  صابويشمل  القسري  والحمل  نسي 

القسري   والاجهاض  الجنسي  القسري  والاس تعباد  والاتجار  البغاء  على  والاكراه 

والا القسري  والمبكر والختان  القسري  والزواج  المنزلي  والعنف  التعري  على  كراه 

 والممارسات التقليدية الضارة .  

اوسع من جريمة الاغ  الجنسي  العنف  فان  التي هي تصاوبذلك  الدولية   من   ب  الجرائم 

لجنسي فلا يوجد اتفاق عليها من حيث انها  المتفق عليها ، اما غيرها من افعال العنف ا

 . ل يكتفى بالجزاءات الوطنية على مرتكبيهاجرائم دولية او ه

 

 جرائم اغتصاب داعش للايزيديات :  المطلب الثالث   3.1

وغير  الايزيديات  الضحايا  شهادات  تكن  الاثبا  اهلم  هي تامن  ات  على    الوحيد  لدليل 

ب ، بل ان الذي اكدها هو تصريحات مسؤوليهم بانهم ارتكاب داعش لجرائم الاغتصا

وابنتها   الام  اخذ  يُُيز  لا  نظاما  وضعوا  ولذلك   ، عناصرهم  على  الس يطرة  فقدوا 

القاصر  بمواقعة  والسماح  واختها  .والاخت  الايزيديات  دابق مو)ات  يراف    (قع  ق  وكان 

(  13اغتصبن واجهضن ولم يبلغ الكثير منهن )ذيب وان بعضهن  لتعل اماغتصاب اعالا

 ثلاث عشر س نة من العمر . 

ومعاقبة   واضطهاد  واذلال  نزواتهم  اش باع  لغرض  الاغتصاب  اس تخدموا  لقد 

 الايزيديات وتعذيبهن وانتهاك كرامتهن وتدميرهن نفس يا . 

وحش ية   اعمال  من  الدواعش  ارتكبه  ما  التي  الاة  ي ن نسا الحقوق الا  حر تجان  ساس ية 

 ( (Murphy 2017جزءا لا يتجزأ  من الكيان الانساني تس تحق الحماية الكاملة بوصفها 

على    لقد   سيئة  نفس ية  آثارا  أ الدواعش  بها  قام  التي  الاغتصاب  جرائم  س ببت 

ظ المس تقبلية في  حياتهن  وعلى  والكرامة المغتصبات  الشرف  بقيم  متمسكة  مجتمعات  ل 

السهل    سولي منهن    انس ي ن و قبولهن  من  الكثير  اقدم  ولذلك   ، له  تعرضن  على  ما 

 الانتحار .  

وبسبب العادات والتقاليد فان كثيرا من المغتصبات لم يقدمن معلومات عما تعرضن له  

 تعرضن لها . من جرائم اغتصاب وحفظن اسرارهن خوفا من السمعة السيئة التي سي

كا  اغتصاب  جرائم  من  جرى  ما  بصور  نان  منهجية  يتم  مسؤوليهم ومو   علمب و ة  افقة 

 م لها ، وانها كانت تشمل اعدادا كبيرة من الايزيديات بلغت الالاف ، مما  وتنظيمه

عن   المسؤولية  تتحقق  ، حتى  فردية  وليست حالات  واسع  نطاق  على  يُعله ظاهرة 

اخ، وان  (   2013بوالوفا ا)   جريمة دولية ينقلن من مكان الى  كن  ويبعن    ر المغتصبات 

 . لواحدة منهن من عدة رجال ا ابتصغ اين ويتم ويهد

 

 الاساس القانوني لجريمة الاغتصاب : المبحث الثاني   . 2

 
تشريعي، وعندما  يشكل الاساس القانوني لاية جريمة الوصف الاولي لها ومصدرها ال 

 تكون الجريمة دولية فان اساسها لقانوني ينبع من هذا القانون . 

اهمية   ج طخو وبسبب  فقد ورة  الاغتصاب  خلال    تركز   ريمة  من  الدولية  الجهود 

الاتفاقيات الدولية وتطبيقاتها من خلال  محاكم دولية تختص بها  واصدار مجلس الامن  

 .الدولي العديد من القرارات المتعلقة بها كل ذلك انشأ  اساسا قانونيا لهذه الجريمة

 

 لدولية ا ت  يا جريمة الاغتصاب في الاتفاق :  المطلب الاول   2.1

يمة الاغتصاب بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وما رافقها من  لي بجر والد  مزايد الاهتمات

مأآسي وويلات وانتهأكات شملت المدنيين وبالاخص النساء والاطفال منهم وذلك من  

انتهأكات خلال   بوصفها  اليها صراحة   والاشارة  الكبرى  الدولية  الاتفاقيات  في  تقنينها 

قوبات الجنائية الدولية رتكبوها لاقسى العم  رضعت قانون الدولي يتوجب ان ي لل  ةخطير 

(Shelton, 2017; Murphy, 2017 ) . 
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اس تخدمت   او  على جريمة الاغتصاب  نصت  التي  الدولية  الاتفاقيات  اهم  عبارة  ومن 

 دالة عليها ، مثل انتهاك الشرف والكرامة والقيم الانسانية وكما ياتي : 

 (   174/4وم27/4م).    1949م لعا يفاتفاقية جن  -1

 .   1949ادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الاربع لعام  لما -2

 ( 8م)  .  1971اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأ ة لعام   -3

   .  1977لحق باتفاقيات جنيف لعام البروتوكول الاضافي الاول الم -4

 ( 8وم 7م )  .  1998 عام لالنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية  -5

ج     ورود  فان  هذالا  ةيم ر وبذلك  انتهاكها  غتصاب في  واعتبار   الدولية  الاتفاقيات  ه 

في   دولية  كقاعدة  واس تقرارها  الدولي  القانوني  الجزاء  تس تحق  دولية  جريمة  يشكل 

القانون الدولي العام ، مما يُعلها ذات اساس قانوني دولي متفق عليه في جميع ارادات 

وان  س يما  ،الدول   يشكل  المذهب    زال  ما  الد ا  اس ساالارادي   للقانون  .  مهما  ولي 

 )2011 ساسولي  )

 

 جريمة الاغتصاب في انظمة المحاكم الدولية :  الثاني   المطلب  2.2 

لا يكفي ان يكون لجريمة الاغتصاب اساسا في القواعد القانونية الدولية ، بل يتطلب  

  ب ة .     وبسب ية دولية او وطني خلال انظمة قضائ   من  ةني تطبيق هذه القواعد القانو 

الالاف   في افريقيا وعشراتالجريمة على نطاق واسع بلغت مئات الالاف  ب هذهتكاار 

 لقرن الماضي فقد تصدى المجتمع الدولي لهذه الظاهرة  في يوغسلافيا خلال تسعينات ا

المرأ ة   الاجرامية   اس تهدفت  الحلقة   التي  المجتمع الدوليفعي الض  التي هي   والتي   ة في 

للاقتصاص من المجرمين Lobba, 2017)) القضائية    تناضماال  ية  وتوفير تس تحق  الحما

بين   ومن  معين  نزاع  على  محددة  ولاية  ذات  دولية  محاكم  فظهرت   ، العدالة  وتحقيق 

ارتكبوا   الذين  مقاضاة  ااختصاصاتها  قانوني  نظام   مجلس  قرهجريمة الاغتصاب بموجب 

 كما ياتي : و  ، ينفي حفظ السلم والامن الدولي  هتالامن الدولي بموجب صلاحيا

 ( 1993ن مجلس الام)سلافيا السابقة .نظام محكمة يوغ  -1

 ( 2011اسولي  س)نظام محكمة رواندا.  -2

 ( 2000الامن  مجلس )نظام محكمة سيراليون . -3

 ( 2006الامن  لس مج)نظام محكمة لبنان .  -4

المحاكم   هذه  انشاء  كااالخ ان  اساس  صة  مقدمة  على  ن  للعمل  المحكمةية  الجنائية   انشاء 

جريمة (  Marshall2010)  ،  ةي الدول  مرتكبي  محاكمة  اختصاصاتها  احد  كان  التي 

 ( 2000 الله  جفر  و  2000لمهدي ا) الاغتصاب .

 

 جريمة الاغتصاب في قرارات مجلس الامن الدولي :  ث المطلب الثال   2.3

الدولي الامن  مجلس  تصدى  لجريم لقد  الا  قة  خلال  من  .  بشأ نها  راراته  غتصاب 

قبولها  لالخ اورغم  (  2012بدالظاهرع ) ف حول شرعية  قرارات مجلس الامن ومدى 

كمصدر للقانون الدولي ، الا انها وبدون شك ذات طبيعة ملزمة ويُري تطبيقها من  

 قبل الدول كافة  

ثر من قواعد القانون  ثرة اكية ومؤ وفقا لاحكام ميثاق الامم المتحدة ، مما يعطيها قيمة واقع 

وندرج ادناه اهم العناوين    ( Galbraith, 2015 &   Sahban, 2013 ) ولي ذاتها .الد

 التي تتعلق بجريمة الاغتصاب وقد اصدر مجلس الامن الدولي قرارات بشانها : 

   ( 2004جلس الامن م)المرأ ة والسلام .   -1

 ( 2004ن مالاجلس م)محنة المدنيين وجرائم الاغتصاب في دارفور .  -2

 ( 2005ن مالاجلس م)الاغتصاب . تحدة بشأ ن جرائم تحقيقات الامم الم  -3

 ( 2008جلس الامن م) جرائم الاغتصاب في دارفور . -4

 ( 2009جلس الامن م) .  العنف الجنسي والاذلال  -5

المسلح   النزاع  اثناء  الجنسي  والعنف  القانون  بس يادة  معني  خبراء  فريق  مؤتمر ) انشاء 

 . ( 1995بكين 

 

 صاب كافحة جريمة الاغتالجهود الدولية لم : الث الثالمبحث   . 3

 
ع الدولي بتقنين جريمة الاغتصاب وانشاء اجهزة قضائية مؤقتة ودائمة تمالمج   فلم يكت    

لمحاكمة مرتكبيها ، بل اس تمرت الجهود الدولية وباشكال متعددة باتجاه التحش يد الدولي  

لتعرض ة لا يُوز اسانية اساس ي ان   ك حقوقا ضد مرتكبي هذه الجريمة الخطيرة والتي تنته

 . في اي ظروف لها و

 

 المؤتمرات والتقارير والاعلانات الدولية :  الاول   ب ل طالم   3.1

ان اجتماع ممثلي الدول والمنظمات والخبراء الدوليين لمناقشة جريمة الاغتصاب او العنف 

مواجهة   بكيفية  تتعلق  مقررات  على  والاتفاق  الجريمة  الجنسي  الضحايا وم هذه  عالجة 

الجنا  والاقتصاص همن  من  للحد  ايُابي  اثر  له  س يكون  من  لجا   هذة  والتخفيف  ريمة 

 (   1999متحدةقريرامم  ت)اثارها . 

الجريمة  الضوء على هذه  تسلط  الدولية  المنظمات  التي تصدرها  الدولية  التقارير  ان  كما 

و  تتناسب  اجراءات  لاتخاذ  الدولي  المجتمع  الجوتدفع  هذه  خططها ر خطورة  وتضع    يمة 

 ( 2004ة  ولي الد تقرير العفو )ا . لمواجهته وبرامجها 

ريمة الاغتصاب توضح طبيعة  ان اصدار اعلانات او بيانات دولية حول جالى   افةضا

 هذه الجريمة واس باب ارتكابها ، وما هي المعالجات المناس بة للحد او التقليل منها وكيفية 

واجبا وما هي  العدالة ،  والم تحقيق  بشنظت الدول  الدولية  اساسا  نهأ  مات  ا ، س تكون 

انشاء في  اللاحقة  ملزم    د واعالق  للخطوات  اتفاقيات  بصيغة  الدولية  ة  القانونية 

 . ( 1993علان فيينا ا) لاطرافها.

 

 مبادى توجيهية ومبادىء بريس تينا :  المطلب الثاني   3.2

  لف امرأ ة من ( عشرين ا20000دت منطقة كوسوفو جرائم اغتصاب لاكثر من ) هش

ا القوات  . لصرب قبل  راسة مفوضية د)،  ة أ  الجس يم لحقوق المر وبالنظر لمدى الانتهاك    ية 

المتحدة الى   (2005ن  الانساحقوق   المشتركة بين وكالات الامم  اللجنة  توصلت  فقد 

مبادىء توجيهية تهدف الى التصدي للعنف الجنسي في حالات الطوارىء الانسانية ، 

 وكما ياتي : 

 نية. قدرات الوط ة والمنظر في الاالاستثما -1

ال  -2 من  الوقاية  مجال  في  القدرات  تنمية  الجندر الج ف  ن ع دعم  والعنف  ي نسي 

 والاس تجابة لهما . 

معالجة الحالات المحددة والتي تبعث على القلق في مجال الوقاية من العنف الجنسي  -3

 والعنف الجندري ، مثل الزواج المبكر والاكراه على الزواج وغيرها. 

   .  المشترك عم ز حشد الدزيتع -4

 اية من العنف الجنسي والعنف الجندري . وقال -5
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   ها . البيانات وتحليل جمع تحسين -6

 تطوير المبادرات العالمية .  -7

السابقة دفع   الفظيعة لجرائم الاغتصاب في يوغسلافيا  الوقائع  فان  تقدم  ما  اضافة الى 

 وذلك   (Valaj, 2005)بادىء بريس تينا ،الامم المتحدة والمنظمات الدولية الى اقرار م

ومحلم النساء  على  وقعت  التي  الجرائم  اثار  الى ا  لةوا عالجة  من  عادتهن  الطبيعية  الحياة   

 خلال ما ياتي : 

ق المرأ ة في المشاركة في الحياة الس ياس ية والاقتصادية والاجتماعية ، وان تكون ح -1

 لها حصة في القيادة الحكومية وادارة الاعمال . 

 ا . محليا واقليمي  بالقيادات النسوية  صال الات -2

 .   لاان يساهم الاعلام في قضايا المرأ ة بشكل فع -3

 . قضايا المرأ ة ودعمها عالمياالانتصار ل -4

 

 لجان تقصي الحقائق وتحقيق دولي :  المطلب الثالث   3.3

والمبالغ التضليل والاوهام  يصاحبها  المتعلقة بجرائم الاغتصاب  المعلومات  ويتم  ان   ، ة 

عضها ، لذلك يل من بالن   متناقضة تحاول  ساءة من اطرافتبني مواقف يقصد منها الا

تقصي   الدوائقلحافان  والتحقيق  بجرائم  ق  المتعلقة  المعلومات  تنقية  الى  س يؤديان  لي 

تشجي  الى  اضافة   ، محايدة   الاغتصاب  جهات  الى  معلوماتهم  لتقديم  الضحايا   عها 

وعدم     اجواء الفوضىن جرائم الاغتصاب عادة ما تجري في ومس تقلة ، اذا ما علمنا با

ل داعش  نظامية ، امثاغيرة  حل ظل س يطرة  جماعات مسسمية وفيات ر وجود سلط

يرة تحول دون  ومرتزقة النزاعات المسلحة ، وان المغتصبات يتعرضن لضغوط اجتماعية كب 

 الكشف عن معلوماتهن . 

نجد  اندا  كمة يوغسلافيا السابقة ومحكمة روومن خلال مراجعة القضايا التي حسمتها مح

  تتجاوز الالاف. لتيوا  ةتتناسب مع عدد جرائم الاغتصاب المزعوم قليلة ولا انها 

يتناسب عددها مع عدد     انشاء لجان تقصي حقائق وتحقيق دولي  كل ذلك يتطلب 

   (  & 2008Belcerzak 2017  المخزومي)لجرائم التي ارتكبت . ا

الح واجبات  اول  بعد تحر وس يكون  العراقية  الكومة  المدن  هو  اتي خضعت لدير  عش 

معلوما تقديم  من  المغتصبات  النساء  ارتكاب  وان  ته تمكين  تثبت  ادلة  اية  على  لحصول 

 ( Losar & Lisinski, 2015) غتصاب .جرائم الا

التي   المحاكم  لاجراءات  اساسا  س تكون  الجرائم  هذه  عن  س توثق  التي  المعلومات  ان 

المس تق في  استنظرها  المسؤولة  السلطات  يدفع  مما  اممية    مبكراتعمل  ن  بل  وبمشاركة 

شاركين فيها لاجل ضمان الاس تقلالية والحيادية  لم ا  د ن تكون الامم المتحدة احيفضل ا

لدواعش من الطعن بها وعدم اضاعة المعلومات بمرور  مما يفوت الفرصة على المجرمين ا

 ( Kolietty 2015) الوقت . 

ا  فقد  لذلك  الدوواس تجابة  الامن  مجلس  يشصدر  قرارا  دولية لجنة  جبه  بمو   كل لي 

الحكوم  ويطالب  الحقائق  وتقصي  على جمع الادلة عر ال  ةللتحقيق  والعمل  بالتعاون    اقية 

 رارق) داعش وبالاخص منها جرائم الاغتصاب .والمحافظة عليها في كل ما يتعلق بجرائم  

2007) . 

 

آمرة  - المبحث الرابع   تحول جريمة الاغتصاب الى قاعدة أ

واس تمداد  خاص القانون الدولي ده على موافقة اشاعتما من  لقد تطور القانون الدولي 

آمرة تس تمد قوتها الا من ه تو ق ساس الارادي الى تحول العديد من قواعده الى قواعد أ

من طبيعتها لانها مرتبطة بتحقيق المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي . وكان من بين  

 مقدمتها جريمة  وفي  س يةساالكثير من القواعد الدولية  قواعد حقوق الانسان الا

غربي والشرقي . وهذا ما س نحاول اثباته ال وليالد عليه الفقهالاغتصاب ، وقد اس تقر 

آمرة س يمنحها قوة تنفيذية في   في المطلب التالي .وان تحول جريمة الاغتصاب الى قاعدة أ

 القضاء الدولي والوطني

 

 يب ذ غتصاب والتع العلاقة بين جريمتي الا :  المطلب الاول 4.1 

آمرة بسبب مخالتعذيب بوصفها قاعدلقد اس تقرت جريمة    د اساسة لحقوق  ا لقواعتهلفاة أ

الدولي   المجتمع  كل  بقبول  حظيت  لانها   ، ظروف  اي  وفي  انتهاكها  يُوز  لا  الانسان 

   ( تفاقية فييناا) استنادا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية  .

عناصر جريمة الاغت    الجنا ر كالاصاب من حيث  ان  يرافقه من  ه على ممارسة  وما  س 

وتاذلا واحتقار  او   يب ذعل  كالذي  خصوصا  ومنهجي  واسع  نطاق  على  ارتكبت  ما  ذا 

فانها جرائم   الكوسوفيات ،  مع  به الصرب  قام  ما  او  مع الايزيديات  اقترفه الدواعش 

ما    انية . وهذا مشابهة لجرائم التعذيب والاس تعباد وجرائم الحرب وجرائم ضد الانس 

ة ابادة جماعية وجريم   نها  نممقاضاته لمجرمي الاغتصاب    ولي عندب اليه القضاء الدهذ

 ( Murphy, 2017 ) ة وتعذيب واضطهاد واس تعباد وجريمة حرب .ي ضد الانسان 

الاغتصاب تعذيب مس تمر وانتهاك لكرامة الانسان وقيمه وغالبا ما يتم تحت التهديد  ف 

 ة الآمرة التي تحمي القواعد الانساني  اك للقواعدشك انته لا ب  لتشويه ، فهوبالقتل او ا

نحطاط  التي لا تتجزأ  عن حياة الانسان وحريته الشخصية . فهو وس يلة للا  يةس  االاس

الشخصية  وانعدام  للشخص  والتدمير  والس يطرة  والمعاقبة  والتمييز  والحرمان والاذلال 

لها   التي   بالانسانية  الشعور  رحيُ واس تقلاله و   في الاختيار وتعدي على جسم الانسان

 . غير محددة  ومس تغل  تعي   و هف(  (Vlaj, 2015 قيمة  منحط  بشكل  مع الانسان  امل 

وهذ  ، مصيره  تقرير  من  من  ويحرمه  اعتبرت  التي  الدولية  الجرائم  في  تتوفر  عناصر  ه 

 Shelton 2016) الانسانيةة والتعذيب وجريمة ضد القواعد الآمرة، فهيي مثل العبودي

 

آثار ا :  ثاني ال   لب ط الم 4.2  آمرة  عتبار  أ  جريمة الاغتصاب قاعدة أ

الاغتصاب وتعامل القضاء الدولي معه على اساس انها  م الدولي بجرائم  تماهالا  ة ان زياد

آمرة  كما تطرقنا اليه في ثنايا البحث قد وفر للضحايا فرصة انتصاف كبيرة من     قاعدة أ

ي اليها المتهمون ، تمتي ين ول الة الدفقواحالة ودون الحاجة لمحيث تسهيل اجراءات الا

والاسراع في حسم القضايا وتحقيق العدالة بما يسهم في   لي ولدا ع  اضافة الى تضامن المجتم

آس يها .  قمع هذه الانتهأكات ومنع تك  رار مأ

اكبر  توفير  الى  الماضي  القرن  تسعينات  منذ  الدولية  القضائية  التطبيقات  ادت    لقد 

الحماية   معاملتها ع  ابغتصائم الايا جر حالضمس توى من  عالمي باتجاه  توجه  لى  بوصفه 

آ قوا  ااساس انه أ القضائية على  عد  فان الدول تمارس ولايتها  لهذا الاعتبار  . ووفقا  مرة 

الدولية جرائم الا الجرائم  مواجهتها  عدم  عن  مسؤولة  تكون  الدولة  فان  واِلاا   غتصاب 

القواع انتهأكات  الآمرة ،ومنع  مواتكون    لانها   (Sloom2013) د  المجتمع الدوليفي    جهة 

العالمية س الامن الدولي والمحكمة الجنائية الاقليمية وفي مقدمتها مجلو  وتنظيماته الدولية 

 الدولية .    

يُابية في مواجهة جرائم الاغتصاب اثبتت ان القضاء الوطني س يلعب دورا  ان هذ الا

ممن   الاقتصاص  في  و مهما  الجرائم  هذه  تحقيسيسايرتكب  في  السعد  الامم    لمق  بين 
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بل ايضا من قادتهم ومسؤوليهم الذين    سبشرين فح والاقتصاص ليس من الجناة المبا

 راء المناسب لمنعها او معاقبة مرتكبيها . سمحوا لهم او علموا بارتكابها دون اتخاذ الاج

القضائي الوطني وا   النظام  مرتكبي  مع    لدولي سوف لن يتهاون ان معرفة الضحايا بان 

بوصف غ جرائم الا معلومتصاب  لتقديم  آمرة س يدفعهم  أ ايمانا    اتهم عما ها قواعد  تعرضوا له 

الذ الجناة  من  والاقتصاص  حقوقهم  بعض  واس تعادة  العدالة  عدم  بتحقيق  اعتقدوا  ين 

 (  Shelton, 2016)معاقبتهم .  

اب بوصفها قاعدة  غتصارتكبوا جريمة الا  كما ان اعتقاد الافراد بوجوب معاقبتهم اذا ما 

آمرة سو  آمرين بها س يؤديأ اية من الجريمة خوفا من  وقالى ال  اء كانوا منفذين للجريمة او أ

الوطني   القضاء  قبل  عليهم من  التي س تترتب  .المسؤولية    نكرتس ودوزوالده)والدولي 

2009) . 

 اجراءات العدالة الجنائية :  المبحث الخامس  .5

 
آمرة في القانون الدولي  ة ااعد القانوني القو   من  لا فائدة    لدولية حتى وان اصبحت قواعد أ

موضع وضعها  جرائم  ذ  التنفي  بدون  ضحايا  طلبات  لتبني  محددة  اجراءات  خلال  من 

الاغتصاب وتسهيل التقاضي امام محاكم وطنية ودولية ، س يما وان القضاء الدولي قدم  

ت  الدولية  المحاكمات  من  لتكنماذج  كيف  امثلة ون  س تحق  في  من  ية  وصيغ  الاقتصاص 

 . التقاضي مرتكبي جرائم الاغتصاب رغم المعوقات التي رافقت اجراءات

 تأ خر طلبات ضحايا الاغتصاب :  المطلب الاول   5.1

ورواندا    السابقة  يوغسلافيا  في  الماضية  التجارب  ضحايا    ان  ان  توضح  وسيراليون 

عن كافة  معلوماتهن  يقدمن  لم  لها  الجرا  الاغتصاب  تعرضن  التي  جهات  خوف ئم  من  ا 

افظة من  محتمعات  ة وحفاظا على سمعتهن وكرامتهن في مج متنفذة وذات سلطات من جه

 جهة اخرى  . 

مكان   من  لاكثر  تنقلن  انهن  الايزيديات  من  الاغتصاب  لضحايا  الكبرى  والمشكلة 

ظات   اللححتى وصل بعضهن الى سوريا وتركيا او كن مع الدواعش في الموصل حتىو 

الى جهات مسؤولة وغير موجودة  مما يتعذر معه ان يتقدمن بطلباتهن  ها  الاخيرة لتحرير 

 صل . و ن في المحتى الآ 

العراقية  الحكومة  تتولى  ان  ينبغي  داعش  جرائم  طلبات ضحايا  تقديم  تسهيل   لاجل 

على  انشاء مكاتب مختصة تتولى اس تلام هذه الطبات ثم تقوم بتوفير الادلة والحصول  

الذين استسلموا في معركة تحرير الموصل او في غيرها من   اعش ترافات من بعض الدو اع

على والعمل  تنفيذ الاماكن  توثيق واجهم    لاجل  الاغتصاب  وضحايا  هؤلاء  بين  ات 

 . المعلومات واس تكمالها

 التوسع في مقاضاة جرائم الاغتصاب :  المطلب الثاني     5.2

الماض   ان جرائم الالقد تاكد من خلال الاحداث  الجرائم اب  غتصية  هي من اخطر 

ال  ، الدولي  القانون  في  آمرة  أ قاعدة  الى  تحولها  بدليل  في الدولية  هي  هرم    تي  مقدمة 

مثلما حصل في   بمقاضاتها محاكم دولية خاصة ،  ان تختص  يكفي  فلا  الدولية ،  القواعد 

ع ودائما  يشمل  جمي  نبغي  ان يكون لها  قضاءا  دوليا عاما  العديد  من الدول ،  بل  ي 

.ا وعلى صعيد    وان الازدواج بالمقاضاة على صعيد كل دولة(  Layne, 2015)لدول 

اشد  ي   الدولي  المجتمع تمثل  والتي  الخطرة  الجرائم  لهذه  للتصدي  فعالة  وسائل  شكل 

      الجرائم. جهة هذه او الانتهأكات للقواعد القانونية الدولية وهو احد الحلول لم

ش عن جرائم الاغتصاب ينبغي ان يتولاه القضاء  واعدم فان مقاضاة الدولتنفيذ ما تق

ا الامكانيات  لديه  لان   ، اولا  والاجراءات ة  لقانوني العراقي  المختصة  المحاكم  حيث  من 

تقديم طلباتهن ومعلوماتهن   عن  الجنائية والاجهزة المختصة بها والتي تمكن الضحايا من 

 ,Hugues)وتدقيقها ،  ماتثم يتم جمع المعلو جرائم الاغتصاب التي تعرضن لها ومن  

ين لم يتمكن  لذلجناة ا ثم ياتي بعد ذلك ولاية القضاء الدولي في الاقتصاص من ا  (2015

القضاء في مواجهة جرائم الاغتصاب ،  القضاء الوطني منهم ، وبذلك تس تكمل دائرة 

 نةاو قومية او ديا  نظيم الجهات المسؤولة انتقاما من طائفةالتي ترتكب احيانا بتوجيه وت 

 (  Grindle, 2016 &Crude, 2016)، مثلما حصل مع النساء الايزيديات . 

م الدولي وبالاخص في اوقات الحرب وان هناك قضاء وطني  اا الالت ان نشوء مثل هذ

من  خوفا  الاغتصاب  جرائم  ارتكاب  من  يحدد  ان  يمكنه  بالجناة  يتربص    ودولي 

 الاجراءات 

الى القضاء فهو خطوة بالاتجاه الصحيح الذي    ضحايا اللجوءالشديدة . فعندما يتُاح لل

وضما الجناة  معاقبة  مثل  يضمن  تكرار  عدم  الج ن  القضاء  راهذه  من  الخوف  بسبب  ئم 

 . (Meron, 2011 & Ambos, 2013)العادل . 

 العدالة الانتقالية :  المبحث السادس   . 6

 
ا العدالة  تحقيق  س ن لاجل  لمدة  جس يمة  لانتهأكات  التعرض  بعد  ينبلمرجوة  ان  وات  غي 

  يكون من خلال اجراءات ومراحل زمنية بمعنى تحقيق العدالة على مراحل وليس بقفزة 

 .  واحدة 

بناءة    وبحاجة لخطوات  كبيرة ومدمرة  والمجتمع  الضحايا  على  آثار جرائم الاغتصاب  أ ان 

ع ، وان تكون مشاركة في كل القطاعات دون  ية دور المرأ ة في المجتمتتضمن زيادة فاعل 

اد غطاء قانوني ملائم لضمان المشاركة الكاملة للمرأ ة وبشكل متساوي ، وايُس تثناء  ا

. ك الفرص وتقديم  جو ما ان و مع الرجل  د منظمات المجتمع المدني له دور كبير في توفير 

آثار جرائم الاغ   الدعم للمرأ ة ، كل ذلك س يكون له دور في تصاب او تخفيفها على  ازالة أ

تعرضن اللواتي  ظر   الضحايا  قاس  الى  في  وف  للايزيديات  حصل  كما  انسانية  وغير  ية 

 . الموصل

 أ ة ر دور الم   زيادة فاعلية :  المطلب الاول   6.1

لعام    منذ  س يداو  اتفاقية  واخيرا  بالعهدين  ومرورا  الانسان  لحقوق  العالمي  الاعلان 

من  بالمرأ ة من اجل ضمان حقوقها نظرا لما تتعرض له    فقد اهتم القانون الدولي  1979

اعتداء غافلين انها تشكل نصف المجتمع وان ضمان حقوقها ينعكس ايُابا  وظلم و تعسف  

الشعو  تطور  له  . وكان    ب والامم على  تتعرض  الذي  بين الانتهأكات  من  الاغتصاب 

نتهأكات تضطرب اوضاعهن  المرأ ة في الكثير من انحاء العالم وان اللواتي يتعرضن لهذه الا

مما   له  النفس ية والاجتماعية  تطوير  الاثر  يكون  المشاركة في  قدرتهن في  السلبي على 

ايُابي  سينعكس  انه  المؤكد  ومن   . امجتمعاتهن  على  زيالت ا  المرأ ة في  نمية  دور  فاعلية  دة  

ادة الثقة الحياة الس ياس ية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، كما يشعرها باهميتها واع 

  ( 2014و  لمرأ ة في كوسوفا). غتصاب  رائم الابنفسها وينس يها ما تعرضت له من مأآسي ج

ولية المعنية بحقوق المرأ ة  لدتمرات اولقد تزايد الاهتمام بالمرأ ة وشهد العالم الكثير من المؤ 
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عام   بكين  في  الرابع  المؤتمر  أآخرها  المكس يك  م)،    1995وكان  لاجل    (1975ؤتمر 

 . تنفيذ حقوقها وضمان أ ةالنهوض بالمر 

 دة ت جدي عا دار تشري اص :  المطلب الثاني   6.2

وخطورة    يتناسب  بما  الداخلية  بالتشريعات  النظر  اعادة  تتطلب  الحديثة  المرحلة  ان 

الا ظروف  جرائم  في  ترتكب  وانها  الضحايا  على  السيئة  اثارها  حيث  من  غتصاب 

 او الديني .   النزاعات المسلحة ذات الطابع العرقي او الطائفي

حتى    تشمل  التي  التشريعات  هذه  تح الدس تور  وفي  بما  فيتم  الاغتصاب  جريمة  ديد 

ما   وبضوء  الدولية  والاعلانات  والقرارات  الاتفاقيات  مع  التو ينسجم  من    صلتم  اليه 

وسيراليون   ورواندا  السابقة  يوغسلافيا  مثل  دولا  شملت  التي  الدولي  القضاء  خلال 

    التشريع العراقي بعد جرائم داعش .  نبغي اصداره في واقليم دارفور وكما ي 

غتصاب تعُد الآن من الجرائم الدولية وتعامل بصفة القواعد الآمرة في القانون  ريمة الافج

غي ان يلقي بظلاله على التشريعات الوطنية من حيث ميكانيكية نب ذلك ي الدولي . كل 

والاس تجا التحقيق  في  السريع  الفعل  ورد  الضحالقضاء  لطلبات  على  بة  والتحفظ  ايا 

وانه س يما   ، قضية  الادلة  اكثر    اغتصاب  في  قتل  واقع  نواجه  للايزيديات  الدواعش 

تبار مسؤولية الدول التي  ع أ خذ بالاالدواعش او هروبهم الى دول اخرى ، فينبغي ان ن

 ينتمون اليها ، فهناك   

المسؤولية وان شترك في  احصاءات دولية عن انتماء الدواعش لدول محددة ينبغي ان ت 

 ( ةول اوربي د)رمين او محاكمتهم . يم المجقيق وتسلتساعد في القاء القبض والتح

والقانون الدولي ،    عو ضو لما   الوطني  القانون  بين  فامشترك  يساهم    نهلذلك  ان  ينبغي 

ينتمون   التي  معالجات في تحديد مسؤولية الدول  تضع  اتفاقيات  اقرار  المجتمع الدولي في 

لموصل واماكن  عش في امن الدواهي مسؤولياتها في متابعة جرائم مواطنيهم    ا ، وما اليه

 . (2013 حمدي  و  2008 المخزومي و  2000وساندو )اخرى من العالم . 

 منظمات المجتمع المدني ر  دو :  الث المطلب الث   6.3

الميثاق     اكد  ازدا(  71م)لقد  التي  المدني  المجتمع  منظمات  مع  التعاون  عددها  على  د 

بالتشمنظمة(    13000) المتحدة  الامم  مع  س ي وشاركت  بشأ ن  وبرامجها  اس تهاور  ا 

في الامم   الحكومية  غير  المنظمات  قسم  ويشرف   ، واجتماعاتها  مؤتمراتها  في  وحضورها 

 لمعلومات المهمة . ادارة الشرأكات مع هذه المنظمات وتزويدها با لىتحدة عالم 

الاغتصاب     جرائم  آثار  أ معالجة  والقدرات ان  الامكانيات  كل  تظافر  الى  بحاجة 

( يمكن ان تلعب  NGOsريب فان منظمات المجتمع المدني )    وبلالمجتمعية ،  الحكومية وا

آثار جرائم الاغ  أ التدريب والمساعدة  خ  تصاب من دورا ايُابيا في ازالة  برامجها في  لال 

مخت  قبل  جرائم  من  بضحايا  النهوض  على  قادرين  المجالات  كل  في  الاغتصاب صين 

 ضي . والانتقال الى الحياة الطبيعية ونس يان الما 

نظمات المجتمع المدني ان تلعب دورا في ارساء قواعد حقوق الانسان والتاكيد كن لم ويم 

المرأ ة دورها وحصتها في المشار فا نسين وكعلى المساواة بين الج  كة في كل لة ان تاخذ 

 تا كمرحلة انتقالية .  نواحي الحياة حتى لو اقتضى اتباع نظام الكو

يا جرائم الاغتصاب من تقديم الطلبات  ضحا  ما في تمكينوكان لهذه المنظمات دورا مه  

الجناة الذين    ام من انتقومتابعة التحقيقات واجراءات التقاضي لان اكثر النساء يخشين  

 او امنية او جهات متنفذة .  عادة يعملون في جهات عسكرية

واعاد  الاصلاح  جهود  اان  بعد  الجرائم  آثار  أ ومعالجة  العدالة  وتحقيق  البناء  نتهاء  ة 

بحاجة الى جهود جبارة ، ومن خلال تجارب الاخرين في يوغسلافيا السابقة  عات  النزا

تقالية  ت ذات دور رائد ومتقدم خلال المرحلة الان ننظمات كاوفي افريقيا نجد ان هذه الم 

ناطق التي سيتم تحريرها من داعش يمكن  بعد انتهاء النزاع . ففي الموصل وغيرها من الم 

منظما تنهض  المجتمع   ان  اجهزة  المدت  مع  تظافرت جهودها  ما  اذا  ومؤثر  بدور مهم  ني 

لها وبالاخص الجمعيات ا تكون مساعدة  الغوص في  ا  لنسائيةالدولة حتى  لتي بامكانها 

 . صاباعماق ضحايا الاغت 

 الخاتمة والمقترحات 

 
التي   داعش للايزيديات العراقيات هي من الجرائم الدولية البشعة ان جرائم اغتصاب   

آمرة في القانون الدولي ، في احصلت   لقرن الواحد والعشرين ، وهي تعد انتهأكا لقواعد أ

الجرائم   اكثر  من  انها  و اي  في  تس  جسامة  مواجهتها  وينبغي  العقوبات  اقصى  تحق 

بصو  والدولي  الوطني  يتهالقضائين  بان  تسمح  لا  على  رة  والتحرك  الجناة  من  اي  رب 

مو  عن  المسؤولية  دولهم  الذيتحميل  شااطنيها  هناك  ن  يعد  ولم   ، الجرائم  هذه  ركوا في 

الدولي   القانون  في  آمرة  أ قاعدة  وانها  القانوني  اساسها  حول  منخلاف  لال  خ   وذلك 

الجنائية   العدالة  ان  كما   . بذلت في شانها  التي  الدولية  بضحالجهود  ايا تقتضي الاهتمام 

 ضاة .  الاغتصاب وتسهيل اجراءات تقديم الطلب والتحقيق والمقا

زاوم يكون  ا  وان  العدالة الانتقالية  تتطلب تحقيق  الضحايا  على  الجرائم  هذه  آثار  أ لت 

تس تحق التي  المكانة  المجتمع لا ها من خللمرأ ة  منظمات  تلعب  وان  ل تشريعات جديدة ، 

 . الشأ نالمدني دورها في هذا 

 ناه اهم مقترحاتنا لمواجهة جرائم اغتصاب داعش للايزيديات : ندرج ادو 

اح -1 المجتمع  دولية  لدوليث  جريمة  بوصفه  الاغتصاب  تجرم  دولية  معاهدات  لابرام   

لل تسليمهم  وتيسر  بارتكابه  المتهمين  اوتلاحق  تنفيذ الاحكام  لدمحاكم  وتضمن  ولية 

 .  الصادرة بحقهم 

 تي ارتكبها داعش على الا يزيدياتئم الاغتصاب العدة معلومات عن جراتوفير قا  -  2

 هيزها للجهات القضائية الوطنية والدولية .ة وتجدلة الجنائي تتضمن الوقائع والا 

 اس تحداث اجهزة ومحاكم وطنية مختصة بجرائم الاغتصاب .  - 3

امام  المحكمة الجنائي حر الت   -  4 يا  ة الدولية وفتح قضاك على الصعيد الدولي وبالاخص 

جرائم  منها  وبالاخص  العراقية  على الاقليات  داعش  جرائم  من  جريمة    عن كل 

 . الاغتصاب 

تتخذ الاجراءات  -5 اليها الدواعش ولم  ينتمي   اثارة المسؤولية الدولية على الدول التي 

 معراق بالاخص الدول التي اقامت معسكرات لتدريبهللالتوجه  اللازمة لمنعهم من  

 بمحاكمتهم بعد عودتهم الى بلدانهم . ولم تقم 

  تعامل ة ال يلي عن كيفياس تحداث مؤسسات متخصصة ووضع برنامج عملي وتفص   -6

 ضحايا الاغتصاب وكيفية ازالة اثارها واعادتهن الى المجتمع كافراد طبيعيين مع 

 

 لمراجع بالعربية ا 
 قاهرة  –لي الانساني ( النظرية العامة للقانون الدو2013ا ،احمد)وفابو ال -1

احمد) -2 الدين  الجنائي  –(  2013حمدي، صلاح  الدولي  القانون  زي  –  دراسات في  ن  مكتبة 

      الحقوقية 
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3- ( الانسان  لحقوق  السامية  للمفوضية  )  UNHCR()2015دراسة  بعنوان  من  (  الوقاية 

اللاجئين في منطقة الشرق الاوسط وشما    لها في  العنف الجندري والاس تجابة ل  حالات 

 ( افريقيا 

جون   -4 لوبيز)   –هنكرتس،  دونوالد،  و  العرفي(  2009ماري  الانساني  الدولي    –  القانون 

ICRC  
المفهوم والاركان    -(  2000محمد،دوللي) -5  ، الدولية  بعنوان  –الجرائم  التي )   كتاب  الجرائم 

 ICRC –( يةتختص  المحكمة الجنائية الدول 

الدولية  –(2008المخزومي ،عمر محمود) -6 الجنائية  المحكمة  الدولي الانساني في ضوء    –القانون 

 عمان 

7- ( امين  ،محمد  النشأ ة2000المهدي  للقضا  (  الحديثة  الدولي  بعنوان     –ئي  لجنااء  كتاب  في 

   ICRC  –(  الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية)

ب -8 و  ماركو   ، يوفر    –(2011طوان)انوفييه،  ساسولي  الحرب   كيف  في  الحماية  –القانون 

ICRC     
نون سات في القادرافي كتاب )    –( نحو انفاذ القانون الدولي الانساني  2000ساندو ،ايفا) -9

 ICRC –( الانساني     الدولي 

 قاهرة  – دور مجلس الامن في النظام الجنائي الدولي(  2012عبد الظاهر، احمد) -10

،سمعفرج الله -11 جرائم  الج  –(2000بطرس)  ان  الجنس،  اباة   ، الانسانية  ضد  الحرب رائم 

 .ICRC –( ني د راسات في القانون الدولي الانسافي كتاب بعنوان ) -وتطور مفاهيمها
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  دارفور المدنيين ومنع جرائم الاغتصاب فيوبالاخص حماية 
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الذي شكل فريق عامل معني بالاطفال خلال النزاعات   2009س نة  ل 1880رقم  ر  القرا .10

 . المسلحة في كوت ديفوار

 1995مؤتمربكين حول النساء عام  .11
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1993  ( اغتصاب  تم  القسري  2000وحدها  للحمل  وتعرضن  امرأ ة  الفي   )   . 

S/1999/1223 
 شأ ن جرائم الاغتصاب ومحنة المدنيين في دارفور. ب  2004منظمة العفو الدولية لعام  ريرقت .13

 بشأ ن حماية حقوق الانسان . 1993لعام اعلان وبرنامج فيينا  .14

 1993اعلان القضاء على اعمال العنف ضد المؤأ ة في عام  .15
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سط وشمال افريقيا (  و لشرق الا الجندري والاس تجابة  لها في  حالات اللاجئين في منطقة ا 
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 2017لس نة  379القرار رقم  .18
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